
1 
 

 
 
 

 بعنوان:
ٌ
ة
َّ
 بحثي

ٌ
 ورقة

ة
َّ
ريعة الإسلامي

َّ
ةِ لعلوم الش

َّ
غة العربي

ُّ
 خدمة الل

ا  علم أصول الفقه -
ً
 -نموذج

- : هةٌ إلى الملتقى الوطنيِّ  واطجامعة الأغ تنزيلُ النَّصِّ الشَّرعيِّ على الواقع مُوجَّ
معارف ها في خدمةِ التندرجُ في المحور الخامس: العلوم الإنسانيَّة والِاجتماعيَّة ومجالاتُ  -

 الإسلاميَّة
 1إعداد الدُّكتور: العيد حِذِّيق -
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ارة الإسلامية، جامعة الوادي أستاذ مُحاضر )ب(، معهد العلوم الإسلامية، قسم الحض 1

alaide1980@gmail.com 
 

mailto:alaide1980@gmail.com


2 
 

 مُلَخَّص  
علم أصول  - خدمة اللُّغة العربيَّةِ لعلوم الشَّريعة الإسلاميَّة هذه الورقةُ البحثيَّة بعنوان:

 الإسلاميَّة؟ ةالعربيَّة خادمةً لعلوم الشَّريع: كيف كانت اللُّغة ، وهي تُعالجُ إشكال  -الفقه نموذجًا 
وللإجابة عن هذا الإشكال؛ فقد اخترتُ علمًا من العلوم الإسلاميَّة؛ هو علمُ أصول الفقه، 
وحاولت أن أكشف عن معالم خدمة اللُّغة العربيَّة له، من خلال الخُطّة الآتية: مقدمةٍ وثلاثةِ 

ريعة منذ علوم اللغة وعلوم الش مقاصد وخاتمة. أمَّا المُقدِّمة؛ فقد مهَّدت فيها بوثاقة العلاقة بين
ل:  د بيَّنت فيه أنَّ ؛ فقإلى اللُّغة العربيَّة ووجهها علم أصول الفقهحاجة القِد م. وأمَّا المقصدُ الأوَّ

جه الحاجة و  اللُّغة العربيَّة أحدُ الروافد الثلاثة التي استمد منها أصول الفقه مسائله ومباحثه، وأنَّ 
ا لمُشت غلِ عليها )الكتاب والسنة( باللغة العربية. ولمَّا كانت القضايإلى العربية كون النصوص ا

الأصوليَّة الَّتي مدركُها لغويٌّ كثيرةً، وحصرها عسيرٌ؛ فقد اخترتُ نموذجين، وجعلتهما في 
مقصدين. أمَّا المقصد الثَّاني: نموذجٌ من باب الدلالات )مفهوم المخالفة(؛ فهو المثال الأول، 

صد الثَّالث: نموذجٌ من باب القياس )قاعدة تعليق المشتق(؛ فهو المثال الآخر. ثمَّ وأمَّا المق
لتُ إليه من نتائج.  ختمتُ بما توصَّ

لتُ إليه في هذا البحث:  أنَّ علوم اللُّغة العربيَّة كانت واحدا من هذا ومن أهمِّ ما توصَّ
الثلاثة التي استمد منها أصول الفقه، وأنَّ الأصوليين استثمروا في مسائل اللغة العربيَّة  الروافد

لُوا جُزءًا منها من مُجرَّد ضوابط لل ا في استنباطِ ه، إلى قواعد كليَّة يُستعان بسانيَّةملكات اللّ فحوَّ
 .تها التَّفصيليَّةحكام الشَّرعيَّة من أدلَّ الأ

راسات السَّابقة؛ فهي كثيرةٌ، ولكنِّي أُشيرُ إلى أهمِّ ثلاثةٍ منها لوثاقة صِل تها عن الدِّ أمَّا 
 بموضُوع المُداخلة، وهي: 

 تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، للأستاذ أديب الصالح رحمه الله -
 استدلال الأصوليين باللغة العربيَّة، لماجد الجُوير -
 لمحمد فوزي فيض اللهصلةُ علمُ الأصول باللُّغة،  -
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 بِسم اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ 
 مُقدِّمة  

 الإسلاميَّة ةِ العُلومِ، يعلمُ يقينًا أنَّ عُلُوم الشَّريعلا جرم  أنَّ منِ اطَّلع  على شيءٍ من تاريخِ 
 المُبين، ؛ ذلك أنَّ نُصوص  الشَّرع الحكيم باللِّسان العربيِّ بعُلوم اللُّغة العربيَّة على صِل ةٍ وثيقة

ه( 808فمن أراد علم  الشَّرعِ؛ فلا بُدَّ أن يتوصَّل إليه بعلمِ اللِّسان. ذكر ابنُ خُلدونٍ رحمه الله )ت:
تها ضروريّة ومعرف ،اللّغة والنّحو والبيان والأدب :وهي ؛أربعةٌ »أنَّ أركان عُلومِ اللِّسان العربيِّ 

ونقلتها  ،وهي بلغة العرب ،إذ مأخذ الأحكام الشّرعيّة كلّها من الكتاب والسّنّة ؛على أهل الشّريعة
تعلّقة بدّ من معرفة العلوم المفلا  ،وشرح مشكلاتها من لغاتهم ،من الصّحابة والتّابعين عربٌ 
 .1«ريعةبهذا اللّسان لمن أراد علم الشَّ 

بِ »ه( من قبله على هذا المعنى فقال: 790وقد نبَّه الشَّاطبيُّ رحمه الله )ت: يَّةٌ، الشَّرِيع ة  ع ر 
قَّ الْف هْمِ إِلاَّ م نْ ف هِم  اللُّغ ة   بِيَّةً؛ ف لا  ي فْه مُه ا ح  ذ ا ك ان تْ ع ر  بِ  و اِ  ا سِيَّانِ فِي الْع ر  قَّ الْف هْمِ؛ لِأ نَّهُم  يَّةِ ح 

ا النَّم طِ  عْج  بِيَّةِ ف هُو  مُبْت دِئٌ زِ م ا ع د ا وُجُوه  الْإِ ضْن ا مُبْت دِئًا فِي ف هْمِ الْع ر   فِي ف هْمِ الشَّرِيع ةِ، ، ف إِذ ا ف ر 
سِّطٌ فِي ف هْمِ الشَّرِ  سِّطًا؛ ف هُو  مُت و  ة   ،يع ةِ أ وْ مُت و  سِّطُ ل مْ ي بْلُغْ د ر ج  النِّه اي ةِ، ف إِنِ انْت ه ى إِل ى  و الْمُت و 

ا ك ان  ف هْمُ ا ةً ك م  بِيَّةِ ك ان  ك ذ لِك  فِي الشَّرِيع ةِ؛ ف ك ان  ف هْمُهُ فِيه ا حُجَّ ةِ الْغ اي ةِ فِي الْع ر  اب ةِ د ر ج  لصَّح 
اءِ الَّذِ  ح  يْرِهِمْ مِن  الْفُص  نْ ل مْ ي بْلُغْ ش أْو هُمْ؛ ف ق دْ ن ق  و غ  ةً، ف م  هُ مِنْ ف هْمِ الشَّرِيع ةِ ين  ف هِمُوا الْقُرْآن  حُجَّ ص 

قْبُولًا  ةً، و لا  ك ان  ق وْلُهُ فِيه ا م  كُلُّ م نْ ق صُر  ف هْمُهُ ل مْ يُع دَّ حُجَّ نْهُمْ، و   .2«بِمِقْد ارِ التَّقْصِيرِ ع 
نحنُ واجدين في تراثنا، ممَّا يدلُّ على العلاقة المُتوطِّدةِ بين علوم الشَّرعِ ولعلَّ منْ أعظمِ ما 

ول: أنا : سمعت الجرمي يقأبو جعفر الطبري قال»وعلوم اللِّسان؛ ما حدَّث  به إمامُ التَّفسيرِ 
ن أُفتِي الناس في الفقه من كتاب سيبويه. قال: فحدَّثتُ به محمد بن يزيد على وجه يمذ ثلاث

تعجب والإنكار، فقال: أنا سمعتُ الجرميَّ يقول هذا، وأومأ بيده إلى أذنيه، وذلك أن أبا عمر ال
الجرمي كان صاحب  حديث، فلما علم كتاب سيبويه تفقَّه في الحديث، إذ كان كتاب سيبويه 

                                                           
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن اريخ ابن خلدون )ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد، ت 1

م، 1988-ه1408وت، ، دار الفكر، بير 2، تحقيق خليل شحادة، ط(عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
 .753ص

-ه1417، دار ابن عفان، السعودية، 1الشاطبي إبراهيم بن موسى، المُوافقات، تحقيق مشهور سلمان، ط 2
 .53، ص5م، ج1997
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ذا الخبرِ: ه( مُعلِّقًا على ه790قال الشَّاطبيُّ رحمه الله )ت: .1«فتيشوالتَّ  رُ ظ  يُتعلَّم منه النَّ 
يْهِ يُت ع لَّمُ مِنْ » كِت ابُ سِيب و  دِيثٍ، و  احِب  ح  ف سَّرُوا ذ لِك  ب عْد  الِاعْتِر افِ بِهِ بِأ نَّهُ ك ان  ص  هُ النَّظ رُ و 

مِهِ  نْ ت ك لَّم  فِي النَّحْوِ، ف ق دْ ن بَّه  فِي ك لا  يْهِ و اِ  بِ، ع   و التَّفْتِيشُ، و الْمُر ادُ بِذ لِك  أ نَّ سِيب و  ق اصِدِ الْع ر  ل ى م 
رْفُ  ل ى ب ي انِ أ نَّ الْف اعِل  م  ل مْ ي قْت صِرْ فِيهِ ع  م ع انِيه ا، و  ف اتِه ا فِي أ لْف اظِه ا و  رُّ اءِ ت ص  فْعُول  و أ نْح  وعٌ و الْم 

تَّى ا ي لِيقُ بِهِ، ح  ، ب لْ هُو  يُب يِّنُ فِي كُلِّ ب ابٍ م  ن حْوِ ذ لِك  ل ى عِلْمِ الْم ع انِي إِ  م نْصُوبٌ و  نَّهُ احْت و   ع 
، و هُو  ك   ا ق ال  ل ى م  رْمِيُّ ع  مِنْ هُن الِك  ك ان  الْج  ف اتِ الْأ لْف اظِ و الْم ع انِي، و  رُّ وُجُوهِ ت ص  مٌ و الْب ي انِ و  لا 

يْرِ إِنْك ارٍ  يْهِ" مِنْ غ  دْرِ "كِت ابِ سِيب و  نْهُ فِي ص   .2«يُرْو   ع 
تنطاقِ وقد درج  أئمَّةُ اللُّغةِ على استثمارِ المعارفِ اللُّغويَّةِ، في اس نك رُ عليهِ هذا الكلامُ؟يُ ولِم  

النُّصوصِ الشَّرعيَّة، لاستنباط ما فيها من الأحكامِ العلميَّة والع مليَّة، وأب انُوا في ذلك عن علمٍ 
مٍّ ونظ رٍ ثاقبٍ، ولعلَّنا نكتفي في هذه المُقدِّمة بإير  تين طريفتين ممَّا احتج  فظت به لنا كتبُ اد قِصَّ

 .ويُميطُ عنها اللِّثام ا يُسفِرُ عن هذه الحقيقةِ ، ممّ التّراجم
ه( 182ه( وأبي يُوسف القاضي )ت:189وقعت بين الكسائيِّ )ت:أمَّا الأولى؛ فقد 

الكسائيَّ ه( في )مُعجم الأدباء( أنَّ 626رحمهما الله، وذلك ما أورده ياقوت رحمه الله )ت:
حو ويقول: مّ الناجتمعت أنا وأبو يوسف القاضي عند هارون الرشيد، فجعل أبو يوسف يذ»قال: 

 لُ أنا قات :ما تقول في رجل قال لرجل :-وأردت أن أعلمه فضل النحو -، وما النحو؟ فقلت
ال له ، فقاهما جميعً ذُ قال: آخُ  ؟هما كنت تأخذ بهك، أيَّ غلام   أنا قاتلٌ  :ك، وقال له آخرُ غلامِ 

وقال: كيف ذلك؟ قال: الذي يؤخذ بقتل  ىت، وكان له علم بالعربية، فاستحيأخطأ هارون:
 تلٌ أنا قا :، وأما الذي قالماضٍ  ه فعلٌ لأنَّ  ؛ضافةك بالإغلامِ  أنا قاتلُ  :الغلام هو الذي قال

قُولَنَّ لِشَيْءٍ وَلا تَ )فلا يؤخذ لأنه مستقبل لم يكن بعد، كما قال الله عز وجل:  ؛ك بالنصبغلام  
ما جاز فيه  لٌ مستقبِ  فلولا أنّ التنوين [.23الكهف: ](إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ 

 .3«و  يوسف بعد ذلك يمدح العربية والنحفكان أبو  (.غدا)

                                                           
، دار 2الزبيدي محمد بن الحسن، طبقاتُ النَّحويين واللغويين، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط 1

 .75المعارف، مصر، دت، ص
 .54، ص5ي، المُوافقات، جالشَّاطب 2

، دار الغرب 1ياقوت الحموي، معجم الأدباء )إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(، تحقيق إحسان عباس، ط 3
 .1742، ص4م، ج1993-ه1414الإسلامي، بيروت، 
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ه( 207:توأمَّا الأخر ؛ فإنَّها أقربُ شيءٍ إلى هذه طرافةً وفائدةً، وقد حصلت بين الفرَّاء )
ا عند محمد بن الحسن، يومً  كان الفراءُ »، إذ ه( رحمهما الله189ومحمَّد بنِ الحسنِ )ت:

على  ل الفراء النحو على الفقه، وفضّل محمد بن الحسن الفقهفتذاكروا في الفقه والنحو، ففضَّ 
يه، فقال لالنحو، حتى قال الفراء: قلّ رجل أنعم النظر في العربية وأراد علما غيره إلّا سهل ع

 قال:وأسألك عن باب من الفقه، ف ،قد أنعمت النظر في العربية ،محمد بن الحسن: يا أبا زكريا
سجدتي  ى فسها في صلاته، وسجدهات على بركة الله تعالى، فقال له: ما تقول في رجل صلَّ 

ن لأ السهو فسها فيهما؟ فتفكر الفراء ساعة ثم قال: لا شيء عليه، فقال له محمد: لم؟ قال:
نما سجدالتصغي  السهو تمام الصلاة وليس للتمام تمام، فقال تار عندنا ليس له تصغير، وا 

  .1«كمثل   ا يلدُ آدمي   أنَّ  محمد بن الحسن: ما ظننتُ 
ولا ريب  أنَّ هذه النَّظراتِ الثَّاقبة في النُّصوص الشَّرعيَّة، هي الَّتي كانت النَّواة  الأولى لاستثمار 

ل كاتِ ا تُؤطِّرُ ي القواعد اللُّغويَّة، وتحويلها من مُجرَّدِ ضوابط  الأصوليِّين ف للِّسانيَّة، إلى قواعد الم 
ليَّةُ من أدلَّتها التَّفصيليَّة.شرعيَّ   ة، تُست نبطُ بها الأحكامُ العِلْميَّة والعم 

للُّغة العربيَّة، ا وجه  حاجةِ علمِ أصول الفقه إلى -نظري ا  -سأعرضُ ؛ ولبيانِ هذه المسألة بجلاءٍ 
بُ لهذه الخدمة الجُلَّى بأمث أمثِّلُ وكيف كانت رافدًا من روافده ومعينًا يست مِدُّ منه، ثمَُّ  لةٍ عمليَّة تقُرِّ

ل   أنتقِيبعرض نموذجين اثنين؛  –لضيقِ المقامِ  – وأكتفيالقضيَّة،  اب الدِّلالات(، من )ب الأوَّ
  جميع في ثلاثةِ مقاصد، كالآتي:ال وأجعلُ ، )باب القياس(والآخر  من 

 إلى اللُّغة العربيَّة ووجهها  علم أصول الفقهالمقصدُ الأوَّلُ: حاجة  
وافدِ الثَّلاثة الَّتي استمدَّ منها علمُ أصلا يمتريِ اثنانِ على أنَّ اللُّغة ا ول الفقه لعربيَّة أحدُ الرَّ

رِّحُ به الأصوليُّون أنفُ  مَّا و أ  » :ه(631سُهم. قال الآمِديُّ رحمه الله )ت:مادَّت هُ، وذلك ما كان يُص 
ا مِنْهُ اسْتِمْد ادُهُ  مِ  ؛م  بِيَّةُ  ،ف عِلْمُ الْك لا  ارِ  .2«الشَّرْعِيَّةُ  و الْأ حْك امُ  ،و الْع ر  وقريبٌ منه تصريحُ ابنِ النَّجَّ

                                                           
 .17، ص1، جمعجم الأدباء ياقوت، 1

 ، المكتب الإسلامي،سيف الدين الآمدي، الإحكام في أُصول الأحكام، تحقيق عبد الرزاق عفيفي، دط 2
 .7، ص1بيروت، دت، ج
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يُسْت م دُّ »ه(: 972الفتوحيِّ رحمه الله )ت: ينِ، نْ أُصُولِ الدِّ مِ نْ ث لاث ةِ أ شْي اء : قْهِ مِ عِلْمُ أُصُول الْفِ  و 
رِ الأ حْك امِ  وُّ بِيَّةِ، ومِنْ ت ص  صْرِ: الاسْتِقْر اءُ ومِنْ الْع ر  و جْهُ الْح   .1«. و 

ره قبلهما الزَّمخشريُّ رحمه الله )ت: ه(، في معرِضِ ردِّهِ على )الشُّعُوبيَّةِ( 538وهذا الأمرُ قرَّ
وَّلًا حاجة سائر ، فذكر أربيَّة ويضعون من قدره ا، ويُز هِّدُون في تعلُّمهااللَّذين يغُضُّون من الع

والذي يقضى منه العجب حال هؤلاء في قلة إنصافهم »العُلوم الإسلاميَّة إلى العربيَّة فقال: 
 ،اا وكلامههون علما من العلوم الإسلامية فقهوذلك أنهم لا يجد، وفرط جورهم واعتسافهم

ويرون الكلام ، تقنعع ومكشوف لا يف  دْ لا يُ  نٌ يِّ إلا وافتقاره إلى العربية ب   ؛وأخبارهاوعلمي تفسيرها 
في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيا على علم الإعراب والتفاسير مشحونة بالروايات 

ستظهار النحويين البصريين والكوفيين والاعن سيبوبه والأخفش والكسائي والفراء وغيرهم من 
 .2«خذ النصوص بأقاويلهم والتشبث بأهداب فسرهم وتأويلهمفي مآ
فما بالهم  ؛فإن صح ذلك ،نهم ليسوا في شق منهاا ِ و ، عنها ستغناء  ون الاِ عُ ويدَّ »ثمَُّ يقول:  

فسير القرآن فيطمسوا من ت ؛الأسباب ولا يقطعون بينهما وبينهم ،لا يطلقون اللغة رأسا والإعراب
وفي الفرق بين  ،ستثناء فإنه نحوالاِ  ولا يتكلموا في، الفقه غبارهماوينفضوا من أصول  ،آثارهما

وفي  ،وفي التعريفين تعريف الجنس وتعريف العهد فإنهما نحو ،المعرف والمنكر فإنه نحو
وفي  ،وفي الحذف والإضمار ،الحروف كالواو والفاء وثم ولام الملك ومن التبعيض ونظائرها

نوفي الفرق بين أن و  ،التطليق بالمصدر واسم الفاعل وفي ،ختصار والتكرارأبواب الاِ  ذا  ،ا  وا 
 .3«وا يطول ذكره فإن ذلك كله من النحوأشباهها مم ،ومتى وكلما

أُصول الفقه إلى العربيَّة، أنَّ نُصوص الكتاب والسُّنَّة باللِّسان العربيِّ المُبين، ووجهُ حاجةِ 
ةِ. قال المُكنة من الآلة المُوصِلة إلى ذلك، وهي عُلومُ اللُّغ وم ن أراد التَّفقُّه  فيهما؛ فلا بُدَّ له من

قُّفِ م عْرِ »ه( في تقريرِ هذا المعنى: 631الآمديُّ رحمه الله )ت: بِيَّةِ، ف لِت و  ف ةِ و أ مَّا عِلْمُ الْع ر 
تِ الْأ دِلَّةِ اللَّفْظِيَّةِ مِن  الْكِت ابِ و السُّنَّةِ و أ قْو الِ أ هْلِ  لا  لِّ و الْع قْدِ مِ  د لا  عْرِف ةِ الْح  ل ى م  ن  الْأُمَّةِ ع 

                                                           
، مكتبة 2محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد، ط 1

 .48، ص1م، ج1997-ه1418العبيكان، السعودية، 
الهلال، ، مكتبة 1محمود بن عمرو الزمخشري، المُفصَّل في صنعة الإعراب، تحقيق علي بو ملحم، ط 2

 . 18م، ص1993بيروت، 

 .19-18المصدر نفسُه، ص 3
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اتِه ا لُ  قِ و التَّقْيِيدِ،م وْضُوع  طْلا  ازِ، و الْعُمُومِ و الْخُصُوصِ، و الْإِ قِيق ةِ و الْم ج  ذْفِ  غ ةً مِنْ جِه ةِ: الْح  و الْح 
نْطُوقِ  ارِ، و الْم  ضْم  اءِ و الْإِ  و الْإِ فْهُومِ، و الِاقْتِض  فُ فِي و الْإِ  ش ار ةِ، و التَّنْبِيهِ و الْم  يْرِهِ مِمَّا لا  يُعْر  اءِ، و غ  يم 

بِيَّةِ  يْرِ عِلْمِ الْع ر   .1«غ 
ركشيُّ رحمه الله )ت: ب احِثُ اللُّغ ةِ[»بقوله:  ه(794وأكَّدهُ من بعدِهِ الزَّ ا ذ ك رْن اه ا فِ  ]م  نَّم  ي و اِ 

ازِ، أُصُولِ الْفِقْهِ لِأ نَّ مُعْظ م  ن ظ رِ  قِيق ةِ و الْم ج  ي غِ، ك الْح  تِ الصِّ لا  و الْعُمُومِ  الْأُصُولِيِّ فِي د لا 
فْهُومِهِ. م  د لِيلِ الْخِط ابِ و  ى النَّظ رِ فِي ذ لِك  ف احْت اج  إل   و الْخُصُوصِ، و أ حْك امِ الْأ مْرِ و النَّهْيِ، و 

 .2«ت كْمِيلًا لِلنَّظ رِ فِي الْأُصُولِ 
ه( وجه  حاجةِ أصول الفقه إلى العربيَّة، أو بعبارةٍ 972الفُتوحِيُّ رحمه الله )ت:وقد فصَّل 

قُّفُهُ مِنْ جِه ةِ د  »أخر : وُجوه  خدمةِ اللُّغة العربيَّة لأصول الفقه، في قوله:  لال ةِ الأ لْف اظِ أ مَّا ت و 
ا ي ت ع لَّقُ بِه ا مِنْ  قُّفِ ف هْمِ م  ل ى الأ حْك امِ: ف لِت و  يْرِهِم   ع  بِيَّةِ. ف إِنْ الْكِت ابِ و السُّنَّةِ و غ  ل ى الْع ر  ك ان   ا ع 

دْلُولُ  يْثُ الْم   ؛أ فْر ادِه ا ، أ وْ مِنْ أ حْك امِ ف عِلْمُ النَّحْوِ  ؛ف هُو  عِلْمُ اللُّغ ةِ، أ وْ مِنْ أ حْك امِ ت رْكِيبِه ا ؛مِنْ ح 
الِ،ف عِلْمُ التَّصْرِيفِ، أ وْ مِنْ جِه ةِ مُ  ى الْح  تِهِ مِنْ ال ط ابِق تِهِ لِمُقْت ض  س لام  وُجُوهِ الْحُسْنِ و   ؛تَّعْقِيدِ، و 

 .3«ف عِلْمُ الْب ي انِ بِأ نْو اعِهِ الثَّلاث ةِ 
ه( فيه عُلوم  972تقريرٌ ماتعٌ متينٌ، جمع لنا الفُتوحيُّ رحمه الله )ت: –عند النَّظرِ  –وهذا 

 ةُ الفقه على وجه التَّحديد، وبيَّن وجه  خدمتِها له، فذكر أنَّها أربعاللُّغة الَّتي يحتاجُها أصول 
 أمورٍ: عُلومٍ تفُيد أربعة  

لُ:  ة(؛ )علم اللغ يُست فادُ منالحاجةُ إلى اللُّغة من جهة إدراكِ مدلول الألفاظ، وهذا الأوَّ
رِ الدِّلاليِّ لتَّضادِّ ويشملُ ضبط  متنِ اللُّغة، ومعرفة فقهها من أبواب الِاشتراك والتَّرادف وا  والتَّطوُّ

 وما قاربها.
الثَّاني: الحاجةُ إلى إدراكِ بِنيةِ اللَّفظة المُفردةِ، وكيفيَّةِ اشتقاقها إن كانت مُشتقَّةً، وما فيها 

وائد، وهذا ما يُعن ى به )علمُ الصَّرف(.  من الُأصول والزَّ

                                                           
 .8، ص1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج 1

، 2م، ج1994-ه1414، دار الكتبي، لبنان، 1بدر الدين الزركشي، البحر المُحيط في أصول الفقه، ط 2
 . 228ص

 .50-49، ص1الفتوحي، شرح الكوكب المنير، ج 3
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يُست فادُ هذا و ع بعضها إذا اتَّسقت في جُملةٍ، الثَّالث: الحاجةُ إلى معرفة أحكام تركيب الكلِمِ م
 النَّحو(. من )علمِ 

، والسَّلامة من  قامِ الخِطابيِّ الرَّابع: الحاجةُ إلى اللَّغة من جهة معرفةِ مُطابقةِ الكلامِ للم 
، وهذا  البيان اني و )علمُ البلاغةِ( بفروعه الثَّلاثة: المعمُست فادٌ من التَّعقيد، والتَّحسين اللَّفظيِّ

 والبديع.
هي العُلُومُ الَّتي لها مدخلٌ في الاستنباطِ من نُصوصِ الكتابِ  –عند التَّأمُّلِ  –وهذه 

  .1والسُّنَّة
رُ المسائل تجريدي ا؛ فسأ وحتَّى لا يبقى الكلامُ تأصيلًا نظري ا، وِّ مثلين تطبيقيَّين، ب ضر يُص 

ه، أحدُهما من )باب الدِّلالات( وهو: مفهومُ دمة اللغة العربيَّة لأصول الفقمد  خ انبيِّنيُ 
 قاعدة تعليق المُشتقِّ. المُخالفة، والآخرُ من )باب القياسِ( وهو: 

ل، فأقول:  وأبدأُ بالمثال الأوَّ
 نموذج  من باب الدلالات )مفهوم المخالفة(المقصدُ الثاني: 

لات(؛ دلالات للُّغة العربيَّة )بابُ الدِّلامن أجلِّ الأبواب الأصُوليَّة الَّتي تجدُ فيها أثرًا بارزًا 
هد  على مسألةٍ ؛ فإنِّي سأركِّزُ الجُ في مثلِ هذا الم قامِ  الألفاظ، ولتشعُّبِ مسائله وصُعوبة حصرِها

 واحدةٍ هي )مفهوم المُخالفة(.
فُوه بأنَّ  : ه)المفهوم( على وجهِ العُموم عند أهل الأصول، هو ما يُقابلُ )المنطوق(، وقد عرَّ

نْطُوقِ » ل ةِ ل فْظِ الْم  فَلََ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا ﴿ :بقول الله ومثَّلُوا له  .2«ب ي انُ حُكْمِ الْم سْكُوتِ بِد لا 
رِ [23]الإسراء:﴾تَنْهَرْهُمَا دُ إظهارِ التَّضجُّ ، فإنَّ المنطُوق  به في الآية تحريمُ التَّأفيف؛ وهو مُجرَّ

مٌ من  منهمن الوالدين، و)يُفهمُ(  أنَّ ما كان مثله في الأذيَّة كرفع الصَّوت أو الضَّرب، فهو محرَّ
 .3باب أولى

                                                           
، رسالة - جمعا ودراسةً  –، المسائل اللغوية التي انفرد بها الأصوليون عن اللغويين يُنظر: العيد حِذِّيق 1

 .64-63، ص2018-2017دكتوراه، جامعة الأمير عبد القادر، 

 .121، ص5الزركشي، البحر المحيط، ج 2
تحدة، ، شركة الطباعة الفنية الم1يُنظر: شهاب الدين الق رافي، شرح تنقيح الفصول، تحقيق طه سعد، ط 3

 .54م، ص1973-ه1393سوريا، 
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فْهُومِ الْمُو اف ق ةِ )ي نْق سِمُ إِل ى » أنَّ )المفهوم (وذكروا  ا ك ان  حُكْمُ ال(م  نْهُ مُو افِقًا سم، و هُو  م  كُوتِ ع 
ال   فْهُومِ الْمُخ  ل ى م  نْطُوقِ، و اِ  ا ك ان  حُكْمُ اللِحُكْمِ الْم  نْهُ مُ سمف ةِ، و هُو  م  الِفًا لِحُكْمِ كُوتِ ع  خ 

 .1«الْم نْطُوقِ 
فهُ الق رافيُّ  قامِ؛ القسمُ الثَّاني الَّذي هو )مفهومُ المُخالفة(، وقد عرَّ والَّذي يعنينا في هذا الم 

وقد يُسمِّيه  .2«عنه به للمسكوتِ  المنطوقِ  حكمِ  نقيضِ  إثباتُ »ه( بقوله: 684رحمه الله )ت:
ركشيُّ رحمه الله )ت: ال ف ةِ »ه(: 794بعضُ الأصوليين )دليل الخطاب(. يقول الزَّ فْهُومُ الْمُخ  م 

لِيل هُ مِنْ جِنْسِ الْ  يُس مَّى د لِيل  الْخِط ابِ، لِأ نَّ د  نْطُوقِ لِلْم سْكُوتِ و  خِط ابِ، و هُو  إثْب اتُ ن قِيضِ حُكْمِ الْم 
ل يْهِ أ وْ لِأ نَّ الْخِ    .3«ط اب  د الٌّ ع 

ر قديمًا السَّمعانيُّ رحمه الله من جهة شرح معناه والتمثيل له؛ وتقريبُهُ  على ما قرَّ
ص أن يكون المنصو  (دليل الخطاب)واعلم أن حقيقة »بقوله:  ه( في )قواطع الأدلَّة(489)ت:

 ؛د  الصفتينحن شئت قلت: فيقيد الحكم بإا  و  ،عليه صفتان فيعلق الحكم بإحد  الصفتين
قوله عليه ك ،دليله نافيا للحكم مع عدم الصفةو  ،فيكون نصه مثبتا للحكم مع وجود الصفة

 ،السائمة يفنصه وجوب الزكاة ف ة،سائمة الغنم الزكا يأو ف (السائمة الزكاة الغنم يف)السلام: 
ن لم يحمل لتيإذا بلغ الماء ق) وكقوله عليه السلام: .المعلوفة يوجوب الزكاة ف يُ ودليله نف

 يف) وكقوله: .ودليله نجاسته إذا نقص عن القلتين ،فنصه طهارته إذا بلغ الماء قلتين، (خبثا
وكقوله  .ودليله سقوطها فيما دون الأربعين ،الأربعين يفنصه وجوبها ف (شاةٌ  أربعين شاةً 

 التثبت   [ فنصه مقتضٍ 6: ]الحجرات﴾بَيَّنُوافَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ ﴿تعالى: 
 .4«ودليله قبول قول العدل وترك التثبت فيه ،قول الفاسق يف

 ووجهُ خدمة اللُّغة العربيَّة لأصول الفقه في هذه المسألة بالذَّات تتبدَّ  في قضيَّتين: القضيَّة
يَّتُهُ.الأولى أنواعُ )مفهوم المُخالفة( أو أقسامُه، والقضيَّةُ الأخر    حُجِّ

                                                           
 .257، ص2الآمدي، الإحكام، ج 1
 .53القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص 2

 .132، ص5الزركشي، البحر المحيط، ج 3

، دار الكتب العلمية، 1منصور بن محمد السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، تحقيق محمد الشافعي، ط 4
 .238-237، ص1م، ج1999-ه1418لبنان، 
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حمه وهي أنواعهُ، فقد ذكر له الأصوليُّون أقسامًا كثيرةً بلغ بها القرافيُّ ر أمَّا القضيَّةُ الأولى؛ 
 ما أسكر فهو :نحو ،وهو عشرة أنواع: مفهوم العلة»ه( عشرةً. قال رحمه الله: 684الله )ت:

اني أن العلة في الث ؛ق بينهماوالفر  (،في سائمة الغنم الزكاة: )حرام، ومفهوم الصفة نحو قوله 
 من تطهر :نحو ،المذكور، ومفهوم الشرط وم مكمل له، وفي الأول العلة عينالغنى، والس

تموا الصيام أ﴿ :نحو ،، ومفهوم الغايةاقام القوم إلا زيدً  :نحو ،صحت صلاته، ومفهوم الاستثناء
 :نحو ،ومفهوم الزمان (،لماءإنما الماء من ا) ، نحو:ومفهوم الحصر [،187]البقرة:﴾إلى الليل

 :لىنحو قوله تعا دِ،جلست أمام زيد، ومفهوم العد :نحو ،سافرت يوم الجمعة، ومفهوم المكان
 :ونح ،وهو تعليق الحكم على مجرد الذوات ؛ومفهوم اللقب[، 4]النور:﴾فاجلدوهم ثمانين جلدة﴿

 .1«وهو أضعفها ،في الغنم الزكاة
، على نحو ما نجده عند ابن 2على ذكر أربعةٍ منها فقطفيما اقتصر أغلبُ الأصوليِّين 

ف ةِ.»ه(، وهي: 646الحاجب رحمه الله )ت: فْهُومُ الصِّ فْهُومُ الشَّرْطِ، مِثْلُ: م  م  تِ و  ﴿ و  نْ كُنَّ أُولا  اِ 
مْلٍ  تَّى ت نْكِح  ﴿ي ةِ، مِثْلُ: ، و الْغ ا[6]الطلاق:﴾ح  اصِّ  [ .230]البقرة: ﴾ح  انِي﴿، مِثْلُ: و الْع د دِ الْخ  ن  ث م 
لْد ةً  ذ ك ر  ا»ه(: 749قال الشَّمسُ الأصفهانيُّ رحمه الله )ت: .3«[4]النور:﴾ج  نِّفُ مِنْه ا و  لْمُص 
 .4«لِك وْنِه ا أ قْو اه ا ؛أ رْب ع ةً 

والمقصُودُ بالتَّنبيهِ عليه هنا؛ أنَّ تفاصيل  هذا النَّوع من )المفهُومِ( لغويَّةٌ في الأصل؛ لأنَّ 
راتٍ لُغويَّةٍ بالأساس، ثمَّ  الأصوليين عند تقريرهم لتفاريق هذه الدِّلالات، إنَّما يستندُون إلى مُقرَّ
، من قبيل أبواب )الصفة والشرط  يُوظِّفونها أصولي ا فيما هم بصدده من استفادة الحكم من النَّصِّ

 ياز.حث، وكلُّها لُغويَّةٌ بامتوالِاستثناء والغاية والحصر والزَّمان والمكان(، وغيرها من المبا

                                                           
 .53القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص 1

 .133، ص5يُنظر: الزركشي، البحر المحيط، ج 2

، دار المدني، 1شمس الدين الأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق محمد بقا، ط 3
 .440، ص2م، ج1986-ه1408السعودية، 

 .444، ص2المرجع نفسه، ج 4
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وأمَّا القضيَّةُ الأخر  الَّتي تبرزُ فيها خدمة اللُّغة العربيَّة لأصول الفقه من خلال مسألة 
يَّةُ هذا المفهوم هوم ، وملخَّصُ آراءِ الأصوليين القائلين بحُجيَّة مف)مفهوم المُخالفة(؛ فهي حُجِّ

 .1العقلُ ده أنَّ مُست ن د ه الشَّرعُ، والثَّالثُ أنَّ مُستنغة، والثَّاني المُخالفة ثلاثةٌ؛ أنَّ مُستن د ه اللُّ 
، قولٌ قويٌّ مُتَّجهٌ، وهو الَّذي يخدمُ فيما نحنُ بصدده، لذلك سأقتصرُ   والقولُ بأنَّ مُست ن دهُ لغويٌّ

ركشيُّ رحمه الله )ت:قول اليعليه.  فْهُومِ »ه(: 794زَّ دُه ا: فِي م و اضِع   اخْت ل ف  الْمُثْبِتُون  لِلْم  : أ ح 
ك اهُم   ابِن ا، ح  ل ى و جْه يْنِ لِأ صْح  يْثُ اللَّفْظُ أ وْ الشَّرْعُ؟ ع  لِيلٌ مِنْ ح  وي انِ  اه لْ هُو  د  ازِرِيُّ و الرُّ . يُّ الْم 
ضْعُ لِس انِ الْع ر بِ  يْثُ اللُّغ ةُ و و  حِيحُ أ نَّهُ مِنْ ح  : و الصَّ  .2«ق ال  ابْنُ السَّمْع انِيِّ

ومن أقدمِ النُّصوص الأصُوليَّةِ وأجودها في الِاحتجاج لـ)مفهوم المُخال فة( من اللُّغة، ما نجدُ 
وأيضًا: فإن أبا عبيد »ه(، وذلك قوله في )العُدَّة(: 458عند القاضي أبي يعلى رحمه الله )ت:

 يحل ن ل يَّ غير الواجد لادليله: أ (هه وعقوبتَ عرضَ  لُّ حِ يُ  لَيُّ الواجدِ ): قد قال في قول النبي 
عقوبته؛ فصرح بالقول بدليل الخطاب، وهو أوثق من نقل اللغة عن أهلها، فوجب  عرضه ولا

 المصير إلى ذلك.
فإن قيل: أبو عبيد لم يحك ذلك بعينه عن العرب، ولا يجوز أن يجعل ظاهر كلامه أنه 

يختار المذاهب؛ فجاز أن عن العرب؛ لكونه من أهل اللغة؛ لأنه ممن يتكلم في الأحكام و 
 يكون قاله من جهة الحكم، وطلب فائدة اللفظ.

وقد عارض ذلك ما ذكره الأخفش في قول القائل: "ما جاءني غير زيد"، أن ذلك لا يدل 
 على مجيء زيد.

ن أبا عبيد ذكر هذا في كتب اللغة، ولم يذكره في كتب الأحكام، والظاهر أنه لغة إقيل: 
 العرب.

كر عن الأخفش لا يعارض قول أبي عبيد؛ لأن الأخفش لم يكن من أهل وقولهم: ما ذ
نما كان له معرفة بالنحو، وأبو عبيد إمام في اللغة، وله  وغيره من  (،غريب المصنف)اللغة؛ وا 

  الكتب في اللغة.

                                                           
، دار كنوز إشبيليا، 1صوليين باللُّغة العربية دراسةٌ تأصيلية تطبيقية، طيُنظر: ماجد الجوير، استدلال الأ 1

 .696م، ص2011-ه1432السعودية، 

، البحر المُحيط، ج 2  .136، ص5الزركشيُّ
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وأيضًا: فإن أهل اللغة لا يضمون الصفة إلى الاسم، ويقيدون الاسم بها إلا للتمييز 
 ه وبين ما عداه.والمخالفة بين

يبين ذلك: أنهم لا يقولون: اشترِ عبدًا أسود، أو جارية بيضاء، أو خبزًا سميذًا، أو لحمًا 
نيئًا أو مشويًا، ولا يقولون: ادفع هذا المال إلى بني فلان الفقراء منهم، أو الفقهاء منهم، وما 

، من عداه ه وبينوالمخالفة بين ،خصيص الموصوف بهذا الوصف وتمييزهأشبه ذلك، إلا لت
يده الاسم إطلاقًا، ومن ق ومن كان عنده جميع الصفات واحدة؛ لم يقيد خطابه بذلك، بل يطلق

 .1«مع تساويهما عنده كان مسقطًا في قوله، ملغزًا في خطابه
 رتبها كالآتي:ولي مع هذا الكلام ثلاث وقفاتٍ، أ

ةٌ لغةً، بقول أبي أمَّا الوقفة الأولى؛ فهي: الِاحتجاجُ على أنَّ )مفهوم - عُبيدٍ  المُخالفة( حُجَّ
ه(، وهو إمامٌ من أوثقِ ن ق ل ةِ اللُّغة. وهذا هو الأصلُ الَّذي 224القاسم بن سلاَّمٍ رحمه الله )ت:

 ينبغي أنْ يُسار  عليه؛ وهو إسنادُ كلِّ أمرٍ إلى أهله المُتحقِّقين به.
 على الِاحتجاج بقول أبي عُبيدٍ رحمه الله وأمَّا الوقفة الثَّانية؛ فهي: أنَّه اعْتُرِض   -
ه( باعتراضين: أحدهما: أنَّهُ إمامٌ في الفقه والدِّين، إلى جانب إمامته في اللُّغة؛ فلا 224)ت:

رات  يبعُدُ أن يكون مأخذُ ما قال به من مفهوم المُخالفة، من النُّصوص الشَّرعيَّة لا من المُقرَّ
هُ في القول بهذا المفهوم إمامٌ في اللُّغة مثلهُ، هو الأخفش رحمه اللغويَّة. والآخرُ: أنَّهُ عار  ض 

 ه(، فإنَّه أنكر أن يكون المفهوم مُست فادًا لغةً.215الله )ت:
ه(. أمَّا كونه من أئمَّة 458وقد ردَّ كِلا الِاعتراضين، القاضي أبو يعلى رحمه الله )ت:

ره من حجيَّة مفهوم ا أنَّ لمخالفة مُستندًا إلى أدلة شرعيَّةٍ؛ فهو مردودٌ بالشَّرع، وقد يكونُ ما قرَّ
أبا عُبيدٍ ذكر ذلك في كتبه اللغويَّة لا كتبه الشَّرعيَّة؛ وكان رحمه الله إمامًا مُشاركًا. وأمَّا 
مُعارضةُ قوله بقول الأخفش رحمه الله؛ فلا سواء، فإنَّ الأخفش رحمه الله إمامٌ في النَّحو، ولكنَّه 

الإمام أبا عُبيدٍ في المعرفة باللغة، فكان لا بُدَّ من ترجيح الأوسع معرفةً، والأرسخِ لا يُداني 
 قد مًا.
وأمَّا الوقفة الثَّالثة؛ فهي: احتجاجُ القاضي رحمه الله؛ بأنَّ العربيَّ إذا قيَّد كلام هُ بصفةٍ؛  -

لاَّ لكان هذا التقي فة منفي ا، وا  القول، الَّذي  يد من العبث فيفلا بُدَّ أن يكون نقيضُ تلك الصِّ
                                                           

م، 1990-ه1401، دون ناشر، 2طتحقيق أحمد المباركي، ، في أصول الفقه ، العدةابن الفراء أبو يعلى 1
 .465-463، ص2ج
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ينبغي أن يرتفع  عنه الأسلوب العربيُّ البليغُ؛ فضلًا عن نُصوص الشَّرع المُبين؛ الَّتي هي إمَّا 
مَّا قولٌ للنّبيِّ الكريم 195]الشعراء:﴾بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿قرآنٌ كريم،  إِنِّي ): ، وقد قال [، وا 

. فإذا قال لك مثلًا: اشترِ لي جاريةً 1(وَاخْتُصِرَ لِي اخْتِصَارًا ،وَخَوَاتِيمَهُ  أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ 
، فأتيته بلحمٍ  بيضاء، فأتيته بصفراء أو سوداء؛ ما كنت ممتثلًا. ولو قال لك: اِئتني بلحمٍ مشويٍّ

، ومعنى ةنيءٍ أو نضيجٍ في القِدر، لكنت مُبعِدًا، ولكان في ذلك إهمالٌ لتقييد الكلام بالصف
 ذلك أنَّ مفهوم المُخالفة، أو دليل الخطاب، معروف من جهة اللغة.

، وأثرُ مُستند مفهوم المُخالفة لغويٌّ  وكلُّها ركائزُ اعتمد  عليها مِنْ أهل العلم م نْ أثبت  أنَّ 
 .بارزٌ وجلِيٌّ خدمةُ اللُّغة للأصول فيها 

 م بالمُشتق()تعليق الحك  باب القياسالمقصد الثالث: نموذج  من  
النَّمُوذ جُ الآخرُ ممَّا استعنَّا به على بي ان مد  خدمة اللُّغة العربيَّة لعلمِ أُصول الفقه، انتقيناه 

رو الأصوليِّين بقولهم: )تعليقُ الحُكمِ بالمن )باب القياس(، وهو القاعدة الَّتي  مُشتقِّ صاغ ها مُتأخِّ
 . 2مُؤذنٌ بعليَّة مصدر الِاشتقاق(

لأحكام تعليل افي معرِضِ ليِّين و الأصمُتقدِّمي كثيرٌ من  ذكرُ مضمون هايدةٌ وهي قاع
والعلة التي »في قوله:  ه(458القاضي أبي يعلى رحمه الله )ت:عند  هُ ، كما نجدالشَّرعيَّة

ورة وقال بعض الخراسانية: مسط ،: منطوق بها ومجتهد فيهايتعلق بها الحكم على ضربين
 ومسبورة.

أينقصُ ): ق بها فهي: التي دلَّ كلام صاحب الشريعة عليها. مثل قوله فأما المنطو 
 .(إنما نهيتكم من أجل الدّافة) في لحوم الأضاحي: ، وقوله س؟(الرطبُ إذا يب

                                                           
دار خضر، ، 3محمد بن عبد الواحد الضياء المقدسي، الأحاديث المختارة، تحقيق عبد الملك بن دهيش، ط 1

 . وضعفه محقق الكتاب ثمَّ. 115، حديث 216، ص1م، ج2000-ه1420لبنان، 

. و: شهاب الدين 269، ص2كمال الدين ابن الهُمام، فتح القدير، دط، دار الفكر، لبنان، دت، جيُنظر:  2
-ه1405، دار الكتب العلمية، لبنان، 1الحسيني، غمز عُيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ط

 .202، ص2م، ج1985



14 
 

المنع  ، فدلّ على أن[222]البقرة:﴾فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴿لك قوله تعالى: ومن ذ
نْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴿ لأجل الحيض. وقوله تعالى: ن الطهارة قد دلّ على أ [،6]المائدة:﴾وَاِ 

 .1«[38]المائدة:﴾وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴿لأجل الجنابة. وقوله: 
ه( من بعدِه: )فهم التَّعليل من إضافةِ الحُكمِ إلى 505وقد سمَّاها الغزاليُّ رحمه الله )ت:

ه( الَّذي ير  أنَّ هذه 458لوصفِ المُناسبِ(، ولكنَّه يُخالفُ القاضي أبا يعلى رحمه الله )ت:ا
العلَّة مسطورةً؛ أي مُست فادةً من المنطوق، فير  هو أنَّها علَّةٌ مسبورةٌ؛ أي مُستف ادةٌ من المفهوم. 

اف ةِ الْحُكْمِ إل ى ا]»قال رحمه الله:  صْفِ الْمُن اسِبِ[ف هْمُ التَّعْلِيلِ مِنْ إض  ك ق وْلِهِ ت ع ال ى:  ،لْو 
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ ﴿[، و  38]المائدة:﴾وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴿

ل ى السَّارِقِ  [ ف إِنَّهُ 2]النور:﴾مِنْهُمَا لْدِ ع  ا فُهِم  وُجُوبُ الْق طْعِ و الْج  نْطُوقُ بِهِ  و الزَّانِي، ك م   ؛و هُو  الْم 
ن ا عِلَّةً لِلْحُ  فُهِم  ك وْنُ السَّرِق ةِ  يْرُ و الزِّ ك وْنُهُ عِلَّةً غ  نْطُوقٍ بِهِ  كْمِ، و  ل كِنْ ي سْبِقُ إل ى الْف هْمِ مِنْ ف حْو    ،م 

مِ. وق وْله ت ع ال ى:  ارَ لَفِي ﴿ ،[13:]الانفطار﴾إِنَّ الَأبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿الْك لا  نَّ الْفُجَّ وَاِ 
ك ذ لِك  كُلُّ 14]الانفطار:﴾جَحِيمٍ  فُجُورِهِمْ، و  ر ج  م خْر ج  الذَّمِّ  [ أ يْ: لِبِرِّهِمْ، و   حِ، و التَّرْغِيبِ الْم دْ و   م ا خ 

، و امْد حْ الْمُطِيع ، و ع ظِّمْ الْع   : ذُمَّ الْف اجِر  ك ذ لِك  إذ ا ق ال  مِيعُ ذ لِك  يُفْه مُ مِنْهُ الِم ، ف  و التَّرْهِيبِ، و  ج 
ل حْن هُ  مِ، و  ا يُس مَّى ف حْو   الْك لا  ش ار ةً ك م  اءً، و اِ  يْرِ نُطْقٍ بِهِ، و ه ذ ا ق دْ يُس مَّى إيم  ل يْك التَّعْلِيلُ مِنْ غ  ، و اِ 

قِيق تِهِ  ل ى جِنْسِهِ، و ح   .2«الْخِي ر ةُ فِي ت سْمِي تِهِ ب عْد  الْوُقُوفِ ع 
ولإن أطلق  الغزاليُّ رحمه الله لأهل العلمِ من بعدِه الخِي ر ة  في تسميةِ هذه القاعدة؛ فإنَّ 
ريهمُ اصطلحُوا على التَّعبير عنها بقاعدة: )تعليق الحكمِ بالمشتقِّ يُؤذِنُ بعلِّيَّة مبدأ  مُتأخِّ

عيون البصائر(: ه( )في غمز 1098الِاشتقاق(. يقول شهاب الدين الحمويُّ رحمه الله )ت:
ر  مِنْ أ نَّ » ا ت ق رَّ اءِ كُفْرٌ لِم  حُكْمِ بِالْمُشْتَقِّ يُؤْذِنُ بِعِلِّيَّةِ مَبْدَأِ تَعْلِيقَ الْ  ق وْلُهُ: الِاسْتِهْز اءُ بِالْعِلْمِ و الْعُل م 

اءِ كُفْرٌ، لِك وْ الِاشْتِقَاقِ  تِخْف افًا بِالْعِلْمِ، و الْعِلْمُ صِف ةُ اللَّهِ نِهِ اسْ . ق ال  فِي الْب زَّازِيَّةِ: الِاسْتِخْف افُ بِالْعُل م 
سُولِهِ، ف اسْتِخْف   ل ى ش رْعِهِ نِي اب ةً ع نْ ر  لْق هُ ع  هُ ف ضْلًا خِي ار  عِب ادِهِ لِي دُلُّوا خ  ن ح  افُهُ بِه ذ ا يُعْل مُ ت ع ال ى م 

 إل ى م نْ ي عُودُ.

                                                           
 .179-178، ص1أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، ج 1

علمية، لبنان، ، دار الكتب ال1طمحمد عبد الشافي، في أصول الفقه، تحقيق  الغزالي، المستصفىحامد أبو  2
 .264، صم1993-ه1413
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ءِ: ف يُق يِّدُ  لا  اءِ لا  لِك وْنِهِمْ عُل م   ق ال  ب عْضُ الْفُض  اء  ب لْ لِك وْنِهِمْ ارْت ك بُوا ه ذ ا أ نَّ الِاسْتِخْف اف  بِالْعُل م 
ذِّنِ  يْثُ الْآد مِيَّةِ ل يْس  بِكُفْرٍ و هُو  يُفِيدُ أ يْضًا أ نَّهُ ل وْ اسْت خ فَّ بِالْمُؤ  يْثُ مِ  م ا لا  ي جُوزُ، أ وْ مِنْ ح  نْ ح 

 .1«رُ الْأ ذ انُ ي كْفُ 
على شرح الجلال على  ه( في )حاشيته1250ار رحمه الله )ت:وقريبٌ منها عبارةُ العطَّ 

ي تِهِ »(، وهي قوله: جمع الجوامع لِي ا( أ يْ لِأ جْلِ وِلا  مَّا إذ ا ع اد اهُ لِأ جْلِ و أ   ،)ق وْلُهُ: م نْ ع اد   لِي و 
يْرِه ا عْن ى يُشْعِ  ،مِنْ ه ذ ا الْق بِيلِ  ف لا  ي كُونُ  ؛د عْو   دُنْي وِيَّةٍ أ وْ غ  بِه ذ ا الْم  دِيثِ؛ لِأ نَّ و  تَعْلِيقَ رُ ل فْظُ الْح 

ي تِه ،الْحُكْمِ بِالْمُشْتَقِّ يُؤْذِنُ بِالْعِلِّيَّةِ  اد اهُ مِنْ أ جْلِ وِلا   .2«أ يْ ع 
، وقد عُلٍّق  ذل ؛ ك الوتقريبُ هذه القاعدة أن نقول: إذا ورد نصٌّ فيه حكمٌ شرعيٌّ حكم بمشتقٍّ

كاسم الفاعل واسمِ المفعول وصيغة المبالغة والفعل المُضارع وأسماء الزمان والمكان وغيرها، 
 فإنَّ هذا التَّعليق ينبِّه ويُشيرُ إلى أنَّ المصدر الَّذي اشتقَُّت منه هذه الأمور هو علَّة الحكم.

 [38]المائدة:﴾ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَ وَالسَّارِقُ وَالسَّا﴿ففي قوله تعالى على سبيل المثال: 
حكمٌ شرعيٌّ هو )قطعُ اليد(، وقد عُلِّق ذلك الحكم بوصفٍ مُشتقٍّ هو اسمُ الفاعل )السَّارق 
والسَّارقة(، فأشعر هذا التَّعليقُ بأنَّ المصدر الَّذي اشتُقَّ منه اسم الفاعل )سارق( وهو )السَّرقة( 

 أنَّ علَّة القطع السَّرقة. هو العلَّة في الحكم؛ أي
زها ببعض الأمثلة من  وقد أوردتُ فيما سبق من النُّقول عدَّة أمثلةٍ من القرآن الكريم، فلنعزِّ

 حديث النبيِّ الأمين، ومن ذلك:
: ك ت  »ما رو  البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحيهما، عن  بْد  الرَّحْم نِ بْن  أ بِي ب كْر ة ، ق ال  ب  أ بُو ع 

، بِأ نْ لا  ت قْضِي  ب يْن  اثْن يْنِ و أ نْت  غ ضْب انُ، ف إِنِّي س   ب كْر ة   ك ان  بِسِجِسْت ان   مِعْتُ النَّبِيَّ إِل ى ابْنِهِ، و 
فالواضحُ من نصِّ الحديث، الحكمُ الشَّرعيُّ  .3«(لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ )ي قُولُ: 

اءِ والحُكمِ بين النَّاس، وهذا الحكمُ عُلِّق  بمُشتقٍّ؛ هو صيغة المبالغة )غضبان بالمنع من القض
                                                           

 .202، ص2شهاب الدين الحموي، غمز عيون البصائر، ج 1

حسن بن محمد العطار، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، دط، دار الكتب  2
 .186، ص2العلمية، لبنان، دت، ج

. 7158البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، حديث  3
. و: مسلم، صحيح 65، ص9ه، ج1422، دار طوق النجاة، السعودية، 1تحقيق محمد زهير الناصر، ط

بد . تحقيق محمد فؤاد ع1717مسلم، كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، حديث 
 .1342، ص3الباقي، دط، دار التراث العربي، لبنان، دت، ج



16 
 

بُ(؛ لِما في الغ ضبِ من  = ف عْلان(، وذلك مُشعِرٌ أنَّ علَّة المنعِ هي مصدرُ الِاشتقاق )الغ ض 
لِ إلى وجهِ مُوصِ ، الالدَّهشة والِاستغلاقِ الَّذي يحول بين القاضي وبين استيفاءِ النَّظر والفكرِ 

الحقِّ فيما يُعر ضُ عليه من القضايا، حتَّى ألحقُوا به كلَّ ما شارك ه في تشويش الفكر واضطراب 
 .1الحال، كالجائع والحاقنِ والمُتألِّمِ 

، فيه حكمٌ شرعيٌّ هو تمليكُ الأرضِ، وهذا 2(هُ لَ  يَ هِ فَ  ؛ةً تَ ا ميْ ى أرضً أحيَ  نْ مَ ): وقوله 
هو الفعل المُضارعُ )أحيى(، وفي هذا التَّعليق إشعارٌ بأن علَّة تمليك الحكمُ مُعلّقٌ بمشتقٍّ 

ركشيُّ رحمه الله )ت:3الأرض المواتِ مصدرُ الِاشتقاق )الإحياء( ثمَُّ مِنْهُ »ه(: 794. قال الزَّ
فٍ، ك ق وْ  اءٌ بِلا  خِلا  عًا ف هُو  إيم  صْفِ م  رَّح  فِيهِ بِالْحُكْمِ و الْو  مُ ل يْ ع   -لِهِ م ا ص   يم نْ أ حْي  ): -هِ السَّلا 

رَّح   ]...[ ، (ف هِي  ل هُ  أ رْضًا م يِّت ةً  حْي اءِ  ]...[ف ق دْ ص  صْفُ، و الْحُكْ بِالْإِ  .4«و هُو  الْمِلْكُ  مِ ، و هُو  الْو 
والأمثلةُ على هذه القاعدة كثيرةٌ جد ا في نُصوص الكتاب والسُّنَّة؛ وترتُّب الأحكام فيها على 

زاءِ على الشَّرْطِ واضحٌ لا يتقنَّع.الأوصا  فِ ترتُّب  الج 
حيث  الحكم بالمُشتقِّ( قاعدةٌ أصوليَّة منوجُملةُ ما يُقالُ في هذا المقصدِ، أنَّ )قاعدة تعليق 

نعةُ، ولكنها لغويَّة من جهة الأصل والِاستمداد؛ فإنَّها مُنبني ةٌ أساسًا على إدراكِ الأصوليِّ  الصَّ
ل الشَّرط والجواب في النَّحو، وكذا علمِ المعاني، وعلى المعرفة بالمُشتقَّات ومصادر ابتداءً لمسائ

ن بعدُ استثمار ها ليستطيع  موكلُّها مقدِّماتٌ لغويَّةٌ لا بدَّ من ضبطها اشتقاقها في علمِ الصَّرفِ، 
 في استنباطِ الأحكامِ الشَّرعيَّة من الأدلَّة التَّفصيليَّة.

 
 
 

                                                           
 .261-260، ص3. و: الآمدي، الإحكام، ج309يُنظر: الغزالي، المُستصفى، ص 1
تحقيق . 3073أبو داوود، سنن أبي داوود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إحياء الموات، حديث  2

و: الترمذي، سنن . 178، ص3تبة العصرية، لبنان، دت، جمحمد محيي الدين عبد الحميد، دط، المك
. تحقيق محمد فؤاد عبد 1378الترمذي، أبواب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، حديث 

 .654، ص3م، ج1975-ه1395، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 2الباقي، ط

-ه1413، المكتب الإسلامي، لبنان، 4ط، يُنظر: أديب الصالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلاميِّ  3
 .603-602، ص1م، ج1993

 .252، ص7الزركشي، البحر المحيط، ج 4
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 خاتمة  
، د بع هذه الجولة النافعة الماتعة في اللغة العربيَّة عند الأصوليين، تبدَّت لي ملامحُ نتائج 

 يتُ أن أرتِّبها على النَّحو الآتي:رأ
علوم اللُّغة العربيَّة على صِلةٍ وثيقةٍ بعلوم الشَّريعة الإسلاميَّة؛ لأنهما سيَّان في النَّمط  -1
للّغة علم أصول ا أثر ا، ومن أبرزِ علوم الشَّريعة الَّتي يبرزُ فيهل الشَّاطبيُّ رحمه اللهكما يقو 
 الفقه.
تُ الثَّاقبةُ لِلُّغويِّين الأوائل كالكسائيِّ والفرَّاء رحمهما الله، كانت نواةً لعملِ النَّظرا -2

 اعدِ الِاستنباطِ.الأصوليين مِن بعدُ في تأثيلِ قو 
وافدِ الثَّلاثة الَّتي استمدَّ منها أصول  -3 قه، بمعيَّة أصول الفمثَّلتِ اللُّغة العربيَّة أحد الرَّ

 الدِّين والأحكام الشَّرعيَّة.
 التَّمثيل كثيرةٌ جد ا، لذلك اخترتُ  فيها مدخلٌ  تي لِلُّغة العربيَّةلفقه الَّ ا أصولِ  مسائلُ  -4

يق الحكم ت(، وقاعدة تعلمن )باب الدلالا بمسألتين من بابين مُختلفين: مسألة مفهوم المخالفة
 بالمشتق من )باب القياس( أو تعليل الأحكام.

علم أصول ل كشف البحثُ في هتين المسألتين الخدمة الجليلة الَّتي قدَّمتها اللغة العربيَّة -5
جهتين  لى اللُّغة فيالِاعتمادُ فيها عظهر فقد  ؛الفقه؛ أمَّا المسألة الأولى )مفهوم المخالفة(

يَّةُ مفهوم المُخالفة. اثنتين هما: أنواع مفهوم المُخال  ليق الحكمِ المسألة الأخر  )تعوأمَّا فة، وحُجِّ
ويَّةِ ات النحر القاعدة على المُقرٍّ  ؛ فقد ظهر اعتمادها على اللُّغة من خلال بناءبالمشتقِّ(

رفيَّة والبيانيَّة   .، ومن ثمَّ إعمالها في النصوص الشرعيَّةوالصَّ
لوا منها جملةً صالحةً من مُجرَّدِ ضوابط  -6 رات اللُّغويَّة، وحوَّ استثمر  الأصوليُّون في المُقرَّ

 لتَّفصيليَّة.ة من أدلَّتها ايَّ كليَّةٍ تُستنبطُ بها الأحكامُ الشَّرعللملكات اللِّسانيَّة، إلى قواعد 
 ربِّ حابه الطيِّبين، والحمدُ للهوصلَّى الله وسلَّم على نبيِّه الأمين، وعلى آله وأصهذا 
 العالمين.
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